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ة المستقلة ا ة النزاعاتبختصاص السلطات الإدار   تسو
  

ة  م  )1(فاطمة لعلا
توراه )1( ة د ة الحقوق  ،طال اجي مختار، ل ، جامعة 

ةع 23000  .الجزائر، نا
 annaba.dz-nivfatma.lalaymia@u: البرد الإلكتروني

مال قروع  )2(علیوش 

ة الحقوق  ،أستاذ )2( ط والعمران ،ل  ،مخبر القانون المح
اجي مختار ةع 23000، جامعة   .الجزائر، نا

  alliouch_kamel@yahoo.frالبرد الإلكتروني:

 الملخص:
عض السلطات الإدارة المستقلة في إطار مهمتها  منحها القانون ل فة  ة النزاعات وظ عد اختصاص تسو
ة، تهدف من خلالها إلى حل النزاعات  عادها غیر القمع ة في أ فة تنازع ط، إذ تمارس بذلك وظ الض المتعلقة 

ة، البورص ، التي تنشأ بین الفاعلین في قطاعات: الاتصالات الإلكترون صر ة، الكهراء والغاز، السمعي ال
ة.    والصفقات العموم

ة لسنة  ة 2018صدور قانون البرد والاتصالات الإلكترون النس فة واضحة المعالم  حت هذه الوظ ، أص
طرح بذلك التساؤل حول  م"، ل اقي القطاعات الأخر تحت مسمى "التح لهذا القطاع، في حین أُدرجت في 

ة في هذا الشأن.مضمون هذا الاخ   تصاص في ظل عدم وضوح وتوحید الرؤ القانون
ة:  الكلمات المفتاح

ة النزاعات ،اختصاص ط. ،تسو م، السلطات الإدارة المستقلة، الض   التح
  
  
  
  
  
  
  
  

  

خ إرسال المقال: خ ، 26/05/2020تار خ نشر، 31/08/2020المقال: قبولتار   31/10/2020: المقال تار
مال قروع، " لعلايمية فاطمة، :لتھميش المقال ة النزاعاتبختصاص السلطات الإدارة المستقلة اعلیوش  المجلة الأكاديمية  ،"تسو
 .31-9.ص ، ص2020، )(عدد خاص 03، العدد 11المجلد  ،للبحث القانوني

  المقال متوفر على الرابط التالي:
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
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Competence of independent administrative authorities to settle 
disputes 

Summary: 
The competence to settle disputes is a function entrusted by law to certain 

independent administrative authorities within the framework of their regulatory 
function. They therefore exercise a contentious function in its non-repressive 
dimension, with the aim of resolving disputes between economic actors in the 
following sectors: electronic communications, stock exchange, electricity and gas, 
audiovisual, and public market. 

After the adoption of the Post and Electronic Communications Law in 2018, this 
function is clearly defined for this sector. Whereas in other sectors, its included under 
the name of arbitration, which raises the question of the contents of this function in 
light of the lack of clarity and uniformity of legal visions in this regard. 
Keywords: 
Competence, dispute resolution, arbitration, independent administrative authorities, 

regulation. 
 

La compétence des autorités administratives indépendantes dans le 
règlement des litiges  

Résumé :  
La compétence de règlement des différends est une fonction confiée par la loi à 

certaines autorités administratives indépendantes dans le cadre de leur fonction de 
régulation. Elles exercent donc une fonction contentieuse dans sa dimension non 
répressive, dans le but de résoudre les différends entre les acteurs économiques de 
secteurs suivants : communications électroniques, bourse, électricité et gaz, 
audiovisuel, et les marchés publics. 

Après l’adoption de la loi de postes et des communications électroniques en 
2018, cette fonction est définie clairement pour ce secteur. Alors que dans les autres 
secteurs, elle l’intégrait sous le nom de l’arbitrage, ce qui pose la question du contenu 
de cette fonction à la lumière du manque de clarté et d’uniformité des visions 
juridiques a cet égard.         
Mots clés :  
Compétence, règlement des différends, arbitrage, autorités administratives 
indépendantes, régulation.  
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  مقدمة
ة م فة التنظ فة الاستشارة)1(تتنوّع وظائف السلطات الإدارة المستقلة بین: الوظ فة )2(، الوظ ، والوظ

ة ة )3(التنازع فة على: سلطة عقاب ة"، إذ تشتمل هذه الوظ ه القضائ فة ش عرف بـ"الوظ ة )4(أو ما  ، وسلطة لتسو
  النزاعات. 

الفصل في  عض الهیئات الإدارة المستقلة المخولة  نة منحها القانون ل ة النزاعات م تعدّ سلطة تسو
ع النزاعات التي قد تثور بین الأطراف الفاعلة في القطاع الذ تت الطا طه، دون أن تتسم هذه السلطة  ولى ض

ط مستقلة دون سواها هذا الاختصاص،  )6(، في هذا الإطار منح المشرع الجزائر لأرعة)5(القمعي سلطات ض
ة ط البرد والاتصالات الإلكترون اختصاص الفصل في النزاعات بین المتعاملین، أو  )7(حیث أسند لسلطة ض

ین مستعملي القط   اع المعني.بینهم و

                                                            
رة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام للأعمال، )1( ، مذ ط الاقتصاد مي لسلطات الض  خدوجة فتوس، الاختصاص التنظ

ة، اس ة الحقوق والعلوم الس ة، ل   .2010جامعة عبد الرحمان میرة، بجا
ة الحقوق  )2( ل ة،  اس ة وس حاث قانون مي للسلطات الإدارة المستقلة"، مجلة أ جمال بن بخمة،"الاختصاص الاستشار والتح

سمبر  حیى، جیجل، الجزائر، العدد الثاني، د ة، جامعة محمد الصدی بن  اس  .156-145، صص 2016والعلوم الس
رة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام،ص )3( رة الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارة المستقلة، مذ ، ف ة  برنة مزار ل

ة، اس ة،  الحقوق والعلوم الس   .2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجا
ة للهیئات الإدارة المستقلة بـأنّها تعرّف)4( مالسلطة القمع ة التي  ة على خرق القوانین :" تلك الأهل نحها القانون لهذه الهیئات للمعاق

ة للهیئات الإدارة المستقلة في المجال والأنظمة أ لارتكاب المخالفات." ة على السّلطة القمع ة القضائ ، الرّقا ساو عز الدین ع
تورا  ، اطروحة لنیل شهادة الد ة،، هالاقتصاد اس ة الحقوق والعلوم الس ، تیز وزو، جامعة مولود  ل  .14، ص 2015معمر

(5) PEZ (Thomas), « Le règlement des différends et la fonction de régulation », colloque organisé le 
14 octobre 2016 par le centre de recherche Droit Dauphine de l’Université  Paris – Dauphine, 
RFDA ,N°4, Juillet – Aout 2017, p 644.   

ضات المرف العامعلى اختصاص  247-15المرسوم الرئاسي رقم من 213المادة  نصت )6( ة وتفو ط الصفقات العموم  سلطة ض
ة ـ ط قطاع سلطة ض ةـ  ام  ،البت في النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العموم ونظرا لعدم تفصیل المرسوم الرئاسي في أح
م الخاص هذا الاختصاص وعدم  المرسوم الرئاسي  راجع في ذلكستخرج هذه الهیئة عن مجال الدراسة.بهذه السلطة صدور التنظ

ضات المرف العام، ج ر ج ج عدد  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15رقم  ة وتفو م الصفقات العموم  50یتضمن تنظ
  . 2015سبتمبر  20صادر في 

ط البرد والاتصالات )7( ةسلطة ض  Autorité de régulation de la poste et des communicationsالإلكترون

électroniques (ARPCE) ،المحدد للقواعد العامة  2018ما  10المؤرخ في  04-18من القانون رقم  13موجب المادة
ة، ج ر ج ج عدد  البرد والاتصالات الإلكترون   .2018ما  13صادر في  27المتعلقة 
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ة  م ومراق ة: لجنة تنظ ة للسلطات التال النس م  في حین أدرج هذا الاختصاص تحت وصف التح
ات البورصة ط الكهراء والغاز)8(عمل صر )9(، لجنة ض ط السمعي ال ط )10(، وسلطة ض ذا سلطة ض ، و

موضوع تقاسم المنشآت،  ة عندما یتعل الأمر  سمح لها هذا الاختصاص البرد والاتصالات الإلكترون حیث 
طه، وهذا من أجل إعادة التوازن في  فض النزاعات التي قد تنشأ بین الفاعلین في القطاع الذ تتولى ض

.   العلاقة بین الأطراف المتنازعة من جهة، و ضمان حسن سیر القطاع المعني من جهة أخر
ة نتیجة تعدّد السلطات الإدارة المستقلة بتعدّد القطاعات ا این في نوع ط من جهة، الت الض ة  لمعن

ة التي أدرج بها المشرع الجزائر  ف طرح التساؤل حول الك  ، تها من جهة أخر لّفة بتسو النزاعات الم
ة. ة النزاعات في القطاعات المعن   اختصاص السلطات الإدارة المستقلة بتسو

ة  م فة التنظ حث من خلال حداثة إنشاء السطات الإدارة المستقلة وجمعها بین الوظ ة ال تظهر أهم
الوقوف على مواطن الخلل في القطاعات  ة النزاعات الممنوحة لها سمحت  فة تسو ة، فوظ ه القضائ وش

ة م ة والتنظ طها والمساهمة في وضع النصوص التشرع التالي إعادة ض ة، و ل یتماشى مع  المعن ش
ة لكل قطاع.    التطورات العمل

ة  اختصاص تسو ة المتعلقة  م ة والتنظ حث على المنهج التحلیلي للنصوص التشرع عتمد هذا ال س
ة  ام سلطة تسو عتمد على المنهج الاستقرائي بتتّع أح ما س ة،  النزاعات لكل قطاع من القطاعات المعن

ة  قاتها العمل السلطات الإدارة المستقلة على اختلاف مجالات النزاعات وتطب ل القوانین والأنظمة المتعلقة  في 
ل قطاع. ذا مراجعة قراراتها الفاصلة في النزاعات بین الفاعلین في    تدخلّها، و

                                                            
ات البورصة ومراقبتهالجنة )8( م عمل  Commission d'organisation et de surveillance des opérations deتنظ

bourse (COSOB)  ، م  1993ما  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشرعي رقم  52موجب المادة یتعل ببورصة الق
جانفي  10مؤرخ في  10-96موجب الأمر رقم  ، معدّل ومتمّم 1993ما  23صادر في  34المنقولة، ج ر ج ج عدد 

موجب القانون رقم 1996جانفي  14صادر في  03، ج ر ج ج عدد 1996 فر  17مؤرخ في  04-03، معدّل ومتمّم  ف
فر  19صادر في  11، ج ر ج ج عدد 2003 )، متمّم 2003ما  07صادر في  32،( استدراك ج ر ج ج عدد  2003ف

سمبر  27مؤرخ في  11-17موجب القانون رقم  ة لسنة  2017د صادر في  76، ج ر ج ج عدد   2018یتضمن قانون المال
  . 2017یسمبرد  28

ط الكهراء والغاز)9(  133موجب المادة ،  Commission de régulation de l’électricité et du gaz(CREG)لجنة ض
فر  05المؤرخ في  01- 02من القانون رقم  ال 2002ف صادر  08كهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج عدد یتعل 

فر  06في  موجب القانون رقم 2002ف سمبر  30مؤرخ في  10-14، معدّل ومتمّم  ة لسنة  2014د یتضمن قانون المال
سمبر  31صادر في  78، ج ر ج ج عدد 2015   .2014د

صر )10( ط السمعي ال من القانون رقم  55موجب المادة ، audiovisuel(ARA)Autorité de régulation de l’سلطة ض
فر  24المؤرخ في  04- 14 ، ج ر ج ج عدد  2014ف صر النشا السمعي ال   .2014مارس  23صادر في  16یتعل 
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ة النزاعات أمام السلطات الإدارة المستقلة، من  ة لاختصاص تسو عة القانون حث لدراسة الطب یهدف ال
رة خلال دراس ات ف ة لمقتض ل استجا ظهر في ش ة الفصل في النزاعات أمام السلطات الإدارة المستقلة الذ 

م أمام السلطات الادارة  حث الأول)، ثمّ التعرّض لاختصاص التح ط تقني (الم ط، مما یجعله إجراء ض الض
ة تمیزه عن القواعد المألوفة في ال عرف نوعا من الخصوص حث الثاني).المستقلة، الذ    قانون التقلید (الم

 
حث  ة المستقلة: فصل في نزاعات الأولالم ة النزاعات أمام السلطات الإدار : تسو

ة ط ة ض  تقن
مختلف  ط المستقلة  د سلطات الض ان من الضرور تزو من أجل تحقی الأهداف المنوطة بها، 
ن أن تنشأ داخل القطاعات  م فة الفصل وفض النزاعات التي  ة التي تضمن ذلك، ومن بینها وظ ات القانون الآل

ة لتحو  فة استجا ة أو الوظ طها (المطلب الأول). تعد هذه الصلاح قة داخل الدولة وهذا التي تتولى ض لات عم
ط المرنة ، والتي )11(من خلال الانتقال من عدالة الدولة التي تمتاز بنوع من التعقید إلى عدالة سلطات الض

ستدعي الوقوف على معالم هذا الاختصاص (المطلب  ة أكبر في حل النزاع، الأمر الذ  سرعة وفعال تمتاز 
  الثاني).

  
فةالمطلب الأول:  ر وظ ط المستقلة تقر   الفصل في النزاعات لسلطات الض

بیرا، خاصة في ظل استعمال عدة  ة النزاعات خلطا  شهد اختصاص السلطات الإدارة المستقلة في تسو
ات (الفرع الأول)، وهذا في  مصطلحات للدلالة على نفس الاختصاص، وهو ما خل نوعا من فوضى التسم

ط وجو  لاً یرت اره إجراءً أص ة النزاعات ظل اعت ، الأمر الذ یجعل تسو ط الاقتصاد ده بخصائص قانون الض
از (الفرع الثاني). امت اً  ط   أمام السلطات الإدارة المستقلة إجراءً ض

  
اتالفرع الأول:    فوضى التسم

ة النزاعات )12(ستخدم الفقه الفرنسي فة "تسو ات للدلالة على نفس الوظ  Règlement desعدة تسم

férendsdif"،" م ستعمل القانون الفرنسي"Arbitrageتح ما  " أو "خلاف Litigeمصطلح " نزاع  )13(، 
Différend  .ط في فض النزاعات ل مرن للدلالة على اختصاص سلطات الض ش  " 

                                                            
ة ماستر، تخصص قانون الأعمال،  )11( ة السنة الثان ، لطل ط الاقتصاد ، محاضرات في قانون الض ة الحقو نور الدین بر ق ل

ة،  اس ة، والعلوم الس   . 40، ص2015/2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجا
(12) PERROUD(Thomas), La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume-Uni, thèse pour obtenir le grade de docteur de l‘Université Panthéon-Sorbonne- Paris: 
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ستعمل المشرّع مثلا مصطلح "الفصل في  ثیرا في المنظومة الجزائرة، حیث  إنّ الأمر لا یختلف 
ة النزاعات" في نفس المادةالنزاعات"  ط البرد والاتصالات  )14(ومصطلح "تسو للتعبیر عن اختصاص سلطة ض

ة  ذلك في  ARPCEالإلكترون ما عبّر  ة،  فض النزاعات التي تنشأ داخل قطاع البرد والاتصالات الإلكترون
م المنقولة عن  "النزاع" بـ " س قطاع الكه)Litige")15مجال بورصة الق ه ،على ع راء و الغاز الذ استعمل ف

ات تشیر إلى اختصاص )Différends")16مصطلح "الخلافات" " لّها تسم ، وسواء تعل الأمر بنزاع أو خلاف ف
ة النزاعات.   هذه السلطات بتسو

م"  )17(شیر الفقه " للدلالة Arbitrageإلى أنّ المشرع الجزائر لم یوفّ في استعماله لمصطلح "التح
ف م على وظ ثیرا عن التح ام المنظمة لهذا الاختصاص تختلف  ار أنّ الأح ة النزاعات، على اعت ة تسو

الجانب الاتفاقي  م خاصة ما تعل منها  ة للتح ادئ الأساس فتقر للم ه في التشرع، فهو  المنصوص عل
  للأطراف المتنازعة.

م رة النزاع أو الخلاف هي تقد أنّ ف ن القول  م دعو إلى جهة ثالثة من أجل الفصل فیها  صفة عامة 
ة حول تعارض المطالب والحقوق، حیث یدّعي  ل نزاع قانوني یتناول مسألة قانون عن طر القانون، أو هي 

ه هذا الأخیر عمل شيء وهو ما ینف   . )18(شخص أنّ شخصا آخر ملزم 
فة، إلاّ أنّها تشیر جم ات لهذه الوظ ط على الرغم من اختلاف التسم عها إلى اختصاص سلطات الض

ة النزاعات التي تسعى من خلالها إلى محاولة إعادة التوازن داخل السوق وتحقی أهداف  المستقلة في تسو
. ط الاقتصاد   الض

  
                                                             

Droit public, 2011, pp 365-366. EL ZEIN (Wael), Les aspects juridiques de la libéralisation des 
télécommunications, étude comparée, L.G.D.J, édition Alpha, 2012, p 313. 
(13)« Dans les lois françaises de transposition, le terme « différend » est employé parfois de manière 
interchangeable avec celui de « litige » (art L 36-8 du code des postes et communications 
électroniques), parfois il est préféré à ce dernier (art L 134-19 s du code de l’énergie) », PEZ 
(Thomas), op cit, p 644.  

. 04-18 من القانون رقم 13المادة  )14( ة، مرجع ساب البرد والاتصالات الإلكترون   المتعل 
. 10-93من المرسوم التشرعي رقم  51المادة  )15( م المنقولة المعدل والمتمم، مرجع ساب   المتعل ببورصة الق
الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم، 01-02من القانون رقم  133المادة  )16( . المتعل    مرجع ساب

les autorités de régulation indépendantes:( 17 )ZOUAIMIA (Rachid),face aux exigences de la 
gouvernance, Dar Belkis, Alger, 2013, p145. 

مي ة مخلوف، الاختصاص التح اه رة لنیل شهادة الماجستیر: فرع  لمزد من التفصیل انظر: للسلطات الإدارة المستقلة، مذ
ة، القانون العام، اس ة الحقوق والعلوم الس ة،  ل ط، سلطات 49، ص2010جامعة عبد الرحمان میرة، بجا . عبد الوهاب مرا

ة علیها  ة وسبل الرقا ط الاقتصاد توراه،، أطروحة لنیل شه-دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا-الض ة الحقوق، ادة الد جامعة  ل
ة،    . 243، ص2016اجي مختار، عنا

(18) PERROUD (Thomas), op cit, p 366. 
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ازالفرع الثاني:  امت طي  ة المستقلة: إجراء ض ة النزاعات أمام السلطات الإدار   تسو
فه بخصائص  ط تكی ة النزاعات أمام السلطات الإدارة المستقلة إجراء أصیل یرت فة تسو تعتبر وظ
ر السوق  ع وضمان الممارسة العادلة للمنافسة وللسماح بتطو ط، فهو وسیلة لهذه السلطات من أجل تشج الض

قدر عال من الخبرة لصالح المستهلك، وهذا من خلال ضمان تدخّل فور وسرع في المجالات التي تتم تّع فیها 
ة ة والاقتصاد ة بتجسید وتحقی الأهداف )19(التقن ة العمل ط من الناح سمح هذا الاختصاص لسلطات الض ، إذ 

ط الاقتصاد  .)20(التي یرمي لها قانون الض
فة تسو ة، وتعتبر بذلك وظ اغة وتطبی القواعد القانون ات فعالة من أجل ص ط یتطلب آل ة إنّ الض

ة  ة مع التطورات الفن ط المستقلة من أجل ضمان تكیّف القاعدة القانون النزاعات وسیلة مثلى لسلطات الض
ل سرع وفعّال  . )21(ش

ط البرد والاتصالات ا التي عرضت على سلطة ض أنّ القضا ن القول  ة  م ة واللاسلك  ARPTالسلك
ان لها الفضل في تعدیل قانون الاتصالات ومراجعة الإطار القانوني لقطاع الاتصالات قا،  ، والذ أخذ )22(سا

ط، بل وأكثر  ة لسلطة الض ه القضائ فة ش ة من خلال تجرة الوظ بیرا من التطورات القانون ان عددا  في الحس
ات فورة على الح ارة تداع ان لهذه السلطة المع التوصیل البیني والنفاذمن ذلك    .)23(قوق المتعلقة 

ن منصوصا علیها في المادة   ان طائفة من النزاعات لم  من قانون البرد  13لقد أخذ المشرع في الحس
، بل تم النظر فیها من خلال القرار رقم  ، )ARPT)24الصادر عن مجلس 08/2002والاتصالات الساب

عرفها سوق  ا مع التطورات التي  الاتصالات على الصعید الوطني، تمت إعادة النظر في قانون  فتماش
ة   .)25(الاتصالات من خلال إصدار قانون البرد والاتصالات الإلكترون

                                                            
(19) METTOUDI (Robert), « L'expérience du règlement des différends par l'Autorité de régulation 
des télécommunications », in Marie-Anne Frison-Roche (s/dir), Droit et économie de la régulation. 
3, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Hors collection », 2005, pp 197-210. 
(20) ZOUAIMIA (Rachid), op cit, p 153 . 
(21) METTOUDI (Robert), op cit, p209   

ط  04-18من القانون رقم  14المادة  نصت)22( ه سلطة الض ة إلى الدور الذ تلع البرد والاتصالات الإلكترون المتعل 
ل نصّ  ة. مستشار بخصوص  قطاع البرد والاتصالات الإلكترون مي متعل    تنظ

(23) METTOUDI (Robert) , op cit, p209. 

موجب المادة 1/01 منه، طائفة من النزاعات لم  م  الإجراءات في حالة الرط البیني والتح (24)حیث أضاف هذا القرار المتعل 

تعل الأمر بتقاسم منشآت  ، و ن منصوص علیها في المادة 13 من قانون الاتصالات الساب
 https://www.arpce.dz/fr/doc/reg/dec/2002/DEC_08_2002.pdf(09/12/2019, 08 :08)الاتصالات.

. ة، مرجع ساب البرد والاتصالات الإلكترون  (25)القانون رقم 18-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة 
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ة  ARPTعوّض هذا الأخیر  ط البرد والاتصالات الإلكترون حت ARPCEسلطة ض ، التي أص
ة النزاعات، إذ تنص الماد لا في الفصل وتسو من قانون البرد والاتصالات  13ة تمارس اختصاصا أص

ة على ة: ..ما یلي:" تتولى المهام  الإلكترون    .الآت
التوصیل البیني والنفاذ وتقاسم المنشآت  الفصل- 9 في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین عندما یتعل الأمر 

  والتجوال الوطني.
ة-10 ی تسو   ن...".   النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین والمشتر

م العلاقة بین أطراف النزاع فحسب من خلال إعادة التوازن  ة النزاعات لا تهدف إلى تنظ فة تسو إنّ وظ
، مما یتطلّب )26(بین حقوق والتزامات الأطراف، بل الأمر یتعدّ ذلك إلى التسییر الحسن للقطاع المعني

ام هذا الاختصاص.   الضرورة دراسة أح
  

امالمطلب الثاني:  ة النزاعات أح   الاختصاص في تسو
عتبر وجود نزاع (الفرع الأول) نقطة انطلاق السلطات الإدارة المستقلة في ممارسة اختصاصها في فض 
ة. تتمحوّر وتدور هذه النزاعات أساسا حول مسألة النّفاذ  النزاعات أو الخلافات التي تنشأ داخل القطاعات المعن

ات بین الفاعلین في ال قطاع، أ موضوع وأطراف النزاع (الفرع الثاني)، لتنتهي في الأخیر بإصدار إلى الش
ة النزاع (الفرع الثالث).   القرار الفاصل في تسو

  
  وجوب وجود نزاعالفرع الأول: 

ه تدخّل السلطات  ة الأساس الذ یبنى عل تعدّ النزاعات التي تنشأ داخل مختلف القطاعات الاقتصاد
الإدارة المستقلة، من خلال محاولة إیجاد حلول سرعة وفعّالة لفض الخلافات وإعادة التوازن، سواء للمصالح 

ل  ش طه    عام. المتعارضة بین الأطراف المتنازعة، أو القطاع الذ تتولى ض
عض الفقه الفرنسي العلاقة  )27(شیر  ة، سواء تعل الأمر  ع فة ت ة النزاعات هي وظ فة تسو إلى أنّ وظ

امل الحرة  ة النزاع، فالأصل العام أنّ للأطراف  اقي الطرق الأخر لتسو ة ل النس ة بین الأطراف، أم  التعاقد
ط أن تتدخل بناء في التفاوض وف مبدأ سلطان الإرادة في العقد، وفي ح ن لسلطة الض م الة فشل التفاوض 

 على طلب أحد أطراف النزاع.

                                                            
(26) FRISON- ROCHE (Marie- Anne), « Le pouvoir du régulateur de régler les différends. Entre 
office de régulation et office juridictionnel civil », in Marie-Anne Frison-Roche (s/dir), Droit et 
économie de la régulation. 3, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Hors collection », 2005, p37.   
(27) PERROUD (Thomas), op cit, p 422. 
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د المجلس الدستور الفرنسي ط  )28(یؤّ على الحرة الكاملة للأطراف المتنازعة في اللجوء إلى سلطة الض
ار  ة النزاع، وهذا من خلال الإخطار الاخت الأطراف من قبل أحد La saisine facultativeمن أجل تسو

ط، أو أ طر آخر سواء أمام عدالة الدولة  ار سلطة الض ن للأطراف المتنازعة اخت م التالي  بوجود نزاع، و
ة النزاعات   من أجل وضع حد لخلافاتهم.  )29((القاضي)، أو حتّى الطرق البدیلة لتسو

فشل الإجراء التع ط هو التأكد من وجود نزاع فعلي یترجم  اقد من جهة، وفشل إنّ دور سلطة الض
. إنّ المشرع الجزائر من خلال المادة  من  10و 13/9الأطراف في إیجاد حلول لفض خلافاتهم من جهة أخر

ط الفصل فیها، وهي نزاعات  ن لسلطة الض م ة قد أشار إلى النزاعات التي  قانون البرد والاتصالات الإلكترون
ة بین أطراف النزا  ط بوجود علاقة تعاقد   ع المحددة قانوناً.ترت

  
  موضوع وأطراف النزاعالفرع الثاني: 

ة لحساب الدولة، إذ تتدخّل لفضّ  ARPCEتتولى  ط أسواق البرد والاتصالات الإلكترون مهمّة ضمان ض
موضوع النزاع ( أولاً) وأطراف النزاع(  ط أساساً  النزاعات التي تنشأ داخل القطاع ضمن مجال محدد قانوناً، یرت

اً    ).  ثان
  

  أولاً. موضوع النزاع
ة  ة تسو ل أساسي، إذ تظهر أهم ش ات  النفاذ إلى الش ل المسائل المتعلّقة  ینصبّ محلّ النزاع على 
ات (الغاز، الاتصالات)، حیث  ط لصناعات الش افة هیئات الض أداة یجب تجسیدها على مستو  النزاعات 

ات سواء تعل الأمر بتكلفة ال ال طرح عدة إش ة للمنافسة  ات التوصیل البیني أو إنّ فتح الش نفاذ، صعو
ة ونزاهة  طة من أجل إعادة التوازن وضمان فعل ستدعي تدخّل السلطة الضا الضمانات الممنوحة، الأمر الذ 

ن أن یتطور القطاع من دونه م   .)30(المنافسة، من أجل تحقی النفاذ العادل الذ لا 
م، فقد أورد المشرع ا س قانون الاتصالات القد موجب المادة على ع من  10/42لجزائر تعرفا للنفاذ 
ة حیث أقر أنّ النفاذ هو"  وضع الموارد أو الخدمات تحت تصرف المتعامل قانون البرد و الاتصالات الإلكترون

طرقة حصرة أو غیر حصرة من أجل توفیر خدمات  م  حددها التنظ حسب الشرو التي 

                                                            
(28) Conseil constitutionnel Français, décision n=° 96/378 DC du 23/07/1996 portant sur la loi de 
règlementation des télécommunications,  
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1996/96378DC.htm (09/12/2019, 06 :59) 

ه القانون، أ ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.  )29( سمح    وهذا في الإطار الذ 
(30) FRISON- ROCHE (Marie- Anne), « Le pouvoir du régulateur de régler les différends. Entre 
office de régulation et office juridictionnel civil », op cit, p33. 
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ال عد من أش ة، و ك وتقاسم المنشآت الكامنة أو الناشطة والتجوال  الاتصالاتالإلكترون ل من التف النفاذ 
  ".  الوطني

ة نوعین من النزاعات تختصّ بها  10و 09/ 13تحدّد المادة  من قانون البرد والاتصالات الإلكترون
ARPCE موجب المادة بخصوص الفصل في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین  13/09: یتعل الأول الوارد 

  الرط البیني والنفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني.
ین،  10أما الثاني، حسب الفقرة  ة أ نزاع ینشأ بین المتعاملین والمشتر من نفس المادة، فیتمثل في تسو

ة بین المتعامل والمشترك.    العلاقة التعاقد اق عام لتشمل أ نزاع یتعل   حیث وردت هذه الفقرة في س
ل مستمرّ من أجل ضمان المنافسة بین تتط ش طة  ة النزاعات تدخل السلطة الضا فة تسو لب وظ

. ة للقطاع المعني من جهة أخر   المتعاملین من جهة، وضمان نفاذ الجمهور للبنى التحت
  

اً. أطراف النزاع   ثان
ین،  ما بینهم أو بین المتعاملین والمشتر ط في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین ف تنظر سلطة الض

لا، إذ تختص  13حیث وردت المادة  الفصل في النزاعات بین المتعاملین  ARPCEهذه المرة أكثر تفص
ات، والتي تكون  الرط البیني أو النفاذ إلى الش ة بین المتعاملین  عندما یتعل موضوع النزاع  موضوع اتفاق

ة:"  103حسب نص المادة  ة بین الأطراف المعنّة، من قانون البرد والاتصالات الإلكترون ون محل اتفاق
ات أنّه ")31(،..."التوصیل البیني  والنفاذ إلى الش ة   ، أمّا المتعامل فقد عرّفه قانون البرد والاتصالات الإلكترون

عي أو قدم للجمهور خدمة  ل شخص طب ة المفتوحة للجمهور و/أو  ة الاتصالات الإلكترون ستغل ش معنو 
ة   . )32("الاتصالات الإلكترون

ذلك موضوع  ین والتي تكون  ة النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین والمشتر ذلك في تسو ما تختص 
شأن هذه ا ن أن یثور  م ما بینهم، فأ نزاع  ة ف طلب المثول أمام علاقة تعاقد سمح للأطراف  لعلاقة 

ARPCE  سلّط الضوء ة للمشترك  ته، فالتعرف الذ قدّمه قانون البرد والاتصالات الإلكترون من أجل تسو
عي أو معنو طرف على الإجراء التعاقد الذ یجمع هذا الأخیر مع المتعامل، فالمشترك هو " ل شخص طب

م تلك في عقد مع متعامل للاتصالات ا ة من أجل تقد ة أو مورّد خدمات الاتصالات الإلكترون لإلكترون
  . )33("الخدمات

                                                            
. 04-18من القانون رقم  103المادة  )31( ة، مرجع ساب البرد والاتصالات الإلكترون   المتعل 
. 04- 18من القانون رقم  10/30المادة  )32( ة، مرجع ساب البرد والاتصالات الإلكترون   المتعل 
  من نفس القانون. 10/37المادة  )33(
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موجب المادة  من  10لمصطلح "الفصل"، وفي الفقرة  09فقرة  13طرح التساؤل عن استعمال المشرع 
احثین عض ال ة"، حیث یر  التوصیل البیني  )34(نفس المادة لمصطلح "التسو أنّه متى تعلّ موضوع النزاع 

ط، وهذا على أساس التمییز الذ قام  عرض النزاع أمام سلطة الض والنفاذ فإن الأطراف المتنازعة تكون ملزمة 
اً من  ة تتطلب قدراً عال الإضافة إلى استعماله لمصطلح "الفصل" فهذه النزاعات تقن ه المشرع بین الفقرتین، 

. الخبرة  ه القاضي العاد فتقر إل   في هذا المجال، وهو الأمر الذ 
من الجانب الأول في أنّ النزاعات التي أشارت إلیها المادة  ن انتقاده من جانبین:  م غیر أنّ هذا الرأ 

ة  13/10 ضا، یتحدّد موضوعها من خلال ضمان نفاذ الجمهور إلى ش ع تقني أ هي نزاعات ذات طا
ینالاتصالات، فه ة للمشتر م خدمة الاتصالات الإلكترون ة تتعلّ بتقد عة تقن ، ومن جانب آخر، )35(ي ذات طب

ة  )36(فإنّ المشرع الفرنسي ة الفرنس ط الاتصالات الإلكترون استعمل نفس المصطلح لتحدید اختصاص سلطة ض
التوصیل البیني والنفاذ، لكن المجلس الدستور  ذلك  ما أسلفنا على الفصل في نزاعات تتعل  الفرنسي أكدّ 

ار أ طر آخر  ط أو اخت ار والحرّ للأطراف المتنازعة في عرض نزاعاتهم على سلطة الض ع الاخت الطا
  لفض نزاعاتهم.

ع التخصص التقني والاقتصاد  ط هو طا ار المتعاملین لسلطة الض لعلّ الأساس الذ یرجّح الكفّة لاخت
ة على أن یختار  04-18من القانون رقم  20، حیث تنص المادة )37(لها البرد والاتصالات الإلكترون المتعل 

ة، فالأطراف المتنازعة تفضل عرض  ة والاقتصاد ة والقانون ط وفقاً لكفاءتهم التقن أعضاء مجلس سلطة الض
، خاصة في ظل الامت فتقر له القاضي العاد اً، وهو الأمر الذ  ازات التي نزاعها على جهة مختصة تقن

ة في هذا المجال ط من سرعة وفعال ة )38(عرفها حل النزاع أمام سلطة الض ، من خلال إصدار قرارات واج
اشرة.    التنفیذ م

 
  

                                                            
، ص )34( ة مخلوف، مرجع ساب   .55اه
.04- 18من القانون رقم  10/37المادة  )35(   ، مرجع ساب

(36) L’article L.36-8 du code des postes et des  communications électroniques  «En cas de refus 
d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la 
conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de 
communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 
postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties », 
http://codes.droit.org/CodV3/postes_communications_electroniques.pdf (09/10/2019, 06 :19) 
(37) ZOUAIMIA (Rachid), op cit, p153.  
( 38 )BERRI (Noureddine), Les nouveaux modes de régulation en matière de 
télécommunications,Thèse pour le Doctorat enSciences,Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 
14juin 2014, p284. 
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ة النزاعات الفرع الثالث:  عة القرار الفاصل في تسو   طب
ط المستقلة في مجال تسو عة القرارات الصادرة عن سلطات الض ة النزاعات، اختلف الفقه حول تحدید طب

  حیث:
ة)، على أساس أنّ  )39(اتجه جانب منه - م ة أو قرارات تح ة (قرارات قضائ عة قضائ ارها ذات طب إلى اعت

نتیجة  للتطور  ة، وهذا  ة فعل ة النزاعات تتحول إلى جهات قضائ فة تسو ط عند ممارستها لوظ سلطات الض
ط.   المستمر لقانون الض

صنّفها جانب  - ة صادرة عن سلطة  )40(آخرفي حین  عة إدارة، فهي قرارات انفراد على أنّها ذات طب
عتبر الاختصاص  موجب القانون، إذ  فة ممنوحة لها  ازات السلطة العامة، تدخل في إطار وظ امت إدارة تتمتع 

ة فة تنازع ة النزاعات وظ ن ممارسته)41(في تسو م إلاّ من  ، على أساس أنّ الاختصاص القضائي حصر لا 
ة فة تنازع ممارسة وظ ن أن ُعهد للهیئات الإدارة  م   .)42(طرف القضاة، في حین 

ة النزاعات في القانون الجزائر أمر صعب خاصة في ظل عدم  عة القرارات المتعلقة بتسو إنّ استنتاج طب
ة في هذا المجال، حیث إن القرارات الفاصلة في موضوع النزاع ة القانون ة صادرة  وضوح الرؤ هي قرارات انفراد

ة. ازات السلطة العامة، لكنّها في نفس الوقت تتمتّع بخصائص القرارات القضائ امت   عن سلطة إدارة تتمتع 
ة، وهذا على أساس الهدف الذ    فة القضائ الوظ ثیرا  ة النزاعات شبیهة  فة تسو ن القول إنّ وظ م

فتین في إیجاد حلول  لتا الوظ ، غیر أنّه لا )43(للنزاعات المطروحة أمامها عن طر تطبی القانون تسعى له 
ط  عض سلطات الض ة إلاّ من طرف القضاة، في حین عهد المشرّع إلى  فة القضائ ن ممارسة الوظ م
عض هیئاتها بین صنف القضاة المؤهلین وصنف التقنیین  ة، ومزج ضمن  فة تنازع ممارسة وظ المستقلة 

القسم التجار والاجتماعيالمتخصّصین، وه ة المتخصّصة  عض الأقسام القضائ یلة  رنا بتش  .)44(و ما یذ

                                                            
(39) FRISON- ROCHE (Marie- Anne), « Le pouvoir du régulateur de régler les différends. Entre 
office de régulation et office juridictionnel civil », op cit, p270. EL ZEIN (Wael), op cit , p 313.  
(40) PERROUD (Thomas), op cit, pp 409-415. 
(41) Ibid, p379. ZOUAIMIA (Rachid), Ibid, p149. 
(42) Ibid, p148. 
(43)BERRI (Noureddine), Ibid, p282. 

ة أو التجارة  )44( المسائل الاجتماع ة سواء  سا ومساعدین ممن لهم درا ل من القسم الاجتماعي والتجار من قاض رئ ل  یتش
ة والإدارة التي تحدّ  502(انظر المادة  یلة القسم الاجتماعي، والمادة من قانون الاجراءات المدن من نفس القانون التي  533د تش

  .( یلة القسم التجار   تحدد تش
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عة القرار الصادر، فلو  فة تؤدّ دورا هاما في تحدید طب ة لهذه الوظ أضف إلى ذلك أنّ الممارسة الفعل
ة النزاعات، ورغم تأكیدها على  ARPCEأخذنا مثلا القرارات الصادرة عن  أن اختصاصها في مجال تسو

م الفعلي عض قراراتها تظهر في دور القاضي والمحّ   .)45(حصر واستثنائي، فإنّه یتّضح أنّ السلطة في 
ادئ القانون الإدار على النزاع ن استنتاجها من خلال تطبی م م عة الإدارة للقرار  من  )46(إنّ الطب

ل قرار انفر  ، تُصدر قرارات في ش ع إدار . بذلك لا تتمتع القرارات الصادرة عن )47( ادطرف سلطة ذات طا
فصل  ة، فالقاضي عندما  ة للقرارات القضائ ة النزاعات بنفس القوة القانون ط المستقلة في مجال تسو سلطة الض
ط  ه، في حین نفس النزاع إن عرض على سلطة الض ة الشيء المقضي ف حج صدر قرارا یتمتع  في النزاع س

موجب قرا ه  ه، ستفصل ف ة الشيء المقضي ف حجّ التالي لا یتمتع  ر واجب التنفیذ صادر عن سلطة إدارة، و
ه في إطار عمل منظم ة الشيء المقرر ف حج   . )48(إنّما یتمتع فقط 

عة الإدارة لقرارات السلطات الإدارة المستقلة من خلال خضوع القرارات  ستدلّ على الطب ن أن  م
ه إل ARPCEالصادرة مثلا عن  حسب -ى الطعن أمام مجلس الدولة في أجل شهر من تارخ صدورها، وعل

ع الإدار لهذه السلطة وللقرارات الصادرة عنها. - الرأ الثاني د الطا ار النزاعات یؤّ   فمع
ة،  ة أو القضائ م ار القرارات الفاصلة في موضوع النزاع من قبیل القرارات التح ن اعت م بهذه الصفة لا 
ة النزاعات التي تمارسها السلطات  فة تسو ط خصوصیتها بوظ ع خاص، ترت بل هي قرارات إدارة ذات طا

ط   .)49(الإدارة المستقلة في إطار تحقی أهداف الض
س له أثر لكن في نفس الوقت  عض السلطات الإدارة المستقلة ل فالطعن في القرارات الصادرة عن 

قبل الطعن تماما)50(موقف للتنفیذ عض الآخر من قراراتها لا  ام )51(، وال ه فمن الضرور توحید الأح ، وعل
عتها الإدارة المحضة. الطعن في القرارات الصادرة عنها حتى تتماشى مع طب ة الخاصة    القانون

                                                            
سمبر  06المؤرخ في  2005/ س خ/ ر م/ س ض ب م س ل /43انظر القراررقم  )45( ادّ ،المتعلّ 2005د عاءات المتعامل  

وم الجزائ"ع من اتصالات الجزائر حول التحایل المتوقّ  وم تیل وم"حیث ألزم هذا القرار المتعامل  ."راوراس وم تیل بدفع  "اوراس
ه. ضا للضرر الذ لح    تعوض مالي للمتعامل التارخي اتصالات الجزائر تعو

https://www.arpce.dz/fr/doc/reg/dec/2005/DEC_N43_06_12_2005 pdf. (09/12/2019, 07 :03).       
(46) PERROUD (Thomas), op cit, p408. 

ة، وهذا  )47( اقي الهیئات الإدارة التقلید ة سلطة إدارة شأنها في ذلك شأن  ط البرد والاتصالات الالكترون تعتبر سلطة ض
ازات السلطة العامة، فهي  امت عة الاختصاصات المسندة لها وتمتعها  من قانون البرد  13المادة موجبالنظر إلى طب

ة تتولّ  ع الإدار لها على  ةى مهمّ والاتصالات الإلكترون ار النزاعات من شأنه التأكید على الطا ما أنّ مع ط لحساب الدولة،  الض
النظر في النزاعات المتعلقة بها. ار اختصاص مجلس الدولة    اعت

(48) ZOUAIMIA (Rachid), op cit, p149.BERRI (Noureddine), op cit, p284. 
(49) Ibid. 

.  04-18من القانون رقم  22المادة  )50( ة، مرجع ساب   المتعل البرد والاتصالات الإلكترون
. 01-02من القانون رقم  713المادة )51( الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات المعدّل والمتمّم، مرجع ساب   المتعل 
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ط  13نصّت المادة  ة على القاعدة العامة لاختصاص سلطة الض من قانون البرد والاتصالات الإلكترون
عدها  التوصیل البیني أو النفاذ أو تقاسم المنشآت، لتحدّد  ة النزاعات بین المتعاملین سواء تعل الأمر  في تسو

ام الخاصّة بتقاسم الم 105و 104المواد  نشآت، حیث أخضعت النزاعات المتعلقة بتقاسم من نفس القانون الأح
م  بورصة الق ضا في قطاعات أخر  رساً أ م نجده م التح ط، هذا الاختصاص  م سلطة الض المنشآت لتح
ط المستقلة في الجزائر نوعا من  م سلطات الض عرف تح ، والكهراء والغاز، إذ  صر المنقولة، السمعي ال

ة التي تمیزه عن ا حث الموالي.الخصوص ، موضوع الم م التقلید   لقواعد العامة المعروفة في التح
  

ع  م ذو طا ة المستقلة: تح ة النزاعات أمام السلطات الإدار حث الثاني: تسو الم
  خاص

ن  م ة النزاعات التي  ة لتسو تقن م إلى السلطات الإدارة المستقلة  فة التح أسند المشرع الجزائر وظ
ة، الكهراء  أن تثور بین البورصة، الاتصالات الإلكترون عض القطاعات  المتعاملین الاقتصادیین أو مستعملي 

عیداً عن قضاء الدولة، عن  ة للتقاضي الخاص  م وسیلة قانون عدّ التح ، إذ  صر والغاز، وقطاع السمعي ال
محض إرادتهم  للفصل في نزاع م أو هیئة خاصة یختارها الأطراف  م ملزمطر محّ ح قوم )52(اتهم  ، حیث 

م  ون  - في الأصل العام  -التح ن أن  م ه، غیر أنّه  ار اللجوء إل على الإرادة الحرة للأطراف في اخت
ة الخاصة ط القانون ه قوة الإرادة متى تعل النزاع بإحد الروا ارا تقل ف م الذ )53(إج ، أو هو ذلك التح

مقتضى نص قا    .)54(قانوني خاص وفي قطاع معین ینظمه المشرع مس
ار أنّ الاختصاص ینعقد لهذه الهیئات  ، على اعت ار م الإج ثیرا من التح ط  م سلطات الض قترب تح
مجرد لجوء أحد الأطراف  ة خاصة  م في النزاعات، وفقا لإجراءات محدّدة في نصوص قانون دون غیرها للتح

اب اتفاق بین الأطراف أو عدم رضى الطرف الآ خر، وهو ما من شأنه التأثیر على إلیها، وهذا حتى في حالة غ
م أمام السلطات الإدارة المستقلة  ط هذه )الأول المطلب(دور الإرادة في التح ، فتمارس بذلك سلطات الض

ة المتعلقة بها، وهو ما سنتعرّض له  فة في إطار حدود وشرو معینة تضمنتها مختلف النصوص القانون الوظ
م أما   .)الثاني المطلب(م السلطات الإدارة المستقلة من خلال تحدید مجال التح
                                                            

م في الفقه الإسلامي والقانون"، )52( ة، "مفهوم التح م، مصطفى بوزغی  المعهد العالي للقضاء،  المؤتمر الدولي للقضاء والتح
ر  10/11جامعة الإمام محمد بن سعود، الراض، المجلد الأول،    .949،  ص 2015أكتو

ة  )53( م في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المال عة التح م عبد التواب، طب ، جامعة القاهرة، -دراسة مقارنة -أحمد إبراه
  .27سنة نشر، ص دون 

اسة والقانون، جامعة قاصد مراح، )54( "، دفاتر الس م في التشرع الجزائر ، "مظاهر تقیید إرادة الأطراف في التح انة مهد د
ندرة، 69، ص2017، جوان 17ورقلة، العدد ة، الإس ، دار المطبوعات الجامع ار ار والاج م الاخت . أحمد أبو الوفاء، التح

  .12، ص2007
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ة المستقلةالمطلب الأول:  م أمام السلطات الإدار   تقیید الإرادة في التح
ار وتنتج  عة التي تستند إلى الاخت س الطب ع م وقوامه، فهو  شّل الاتفاق بین الأطراف أساس التح

لاحظ )55(عن الإرادة الحرّة لأطرافه م أمام السلطات الإدارة المستقلة، ، غیر أنّه  اب للإرادة في التح ه غ ش
م (الفرع الأول)، في ة التح اب اتفاق ة للهیئة مسب تعیین ظل تتجسد من خلال غ م ، )الثاني الفرع( التح

ة خاصة (الفرع الثالث). موجب نصوص قانون م منظّمة    وفرض إجراءات تح
  

ة الفرع الأول:  اب اتفاق مغ   التح
م م واتفاق التح لین: هما شر التح م في القانون الجزائر ش ة التح ة )56(تأخذ اتفاق ، إذ ترد اتفاق

ستند  قوم، و ن أن  ة لنزاع مم م ة تح م حلّ أو تسو م، أو من أجل تقد م إمّا لعرض نزاع قائم على التح التح
ار التفرقة بین الحالتین إلى علاقة موجودة  ان الاتفاق مع ة ووقوع النزاع. فإذا  ل عام بین تارخ ابرام الاتفاق ش

م، أ الشر المدرج في العقد، أمّا إذا ورد في وقت لاح على  ون هنا أمام شر التح ساب على النزاع ن
ة م م أو مشارطة تح صدد اتفاق التح ون    .)57(وقوع النزاع فن

م على أنّه اتفاق  وسیلة ُعرّف شر التح م  ه اللجوء إلى التح موج قرّر الأطراف  یرد ضمن العقد 
لا حول العقد وتنفیذه ة نزاعاتهم التي قد تثور مستق ة) فهو )58(لتسو م م (أو المشارطة التح ، أما اتفاق التح

م الفعل على التح   . )59(اتفاق بین الأطراف في عقد مستقل یتم من خلاله عرض نزاعاتهم التي نشأت 
لم ینصّ المشرّع الجزائر على وجوب توفّر عنصر الاتّفاق المسب بین الأطراف لعرض نزاعاتهم على 
ط من طرف أحد المتعاملین  مجرّد إخطار سلطة الض م أمام السلطات الإدارة المستقلة، ف التح

م حتى في حالة عدم  )60(الاقتصادیین ممارسة التح الاتفاق أو رضى (المدّعي)، ینعقد لها الاختصاص 

                                                            
م، )55( طه ـ"، المؤتمر الدولي للقضاء والتح م ـ أساسه وضوا جامعة المعهد العالي للقضاء، عادل عبد الحمید الفجال، "اتفاق التح

ر 10/11الإمام محمد بن سعود، الراض، المجلد الأول،    .273، ص2015أكتو
ة.  )56( م المشارطة التح م  عبر عن اتفاق التح ، صأما الفقه المصر ف   .07أحمد أبو الوفاء، مرجع ساب

( 57 ) DIALLO (Ousmane), « Le consentement à l’arbitrage par voie contractuelle», in  Le 
consentement des parties à l’arbitrage international, Genève, Graduate Institue Publications, 2010.  
https://books.openedition.org/iheid/970?lang=fr(27/11/2019 (18:55)  

فر  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  1007المادة )58( ة والإدارة، ج ر ج ج  2008ف المتضمن قانون الاجراءات المدن
  .2008أفرل 23صادر في  21عدد 

ة والإدارة، مرجع نفسه. 09- 08من القانون رقم  1011المادة )59(   المتضمن قانون الاجراءات المدن
ة )60( ات تسو مي المخول للسلطات الإدارة المستقلة"، الملتقى الوطني حول آل ة الاختصاص التح ایلي، "خصوص الطیب ق

ع الاقتصاد ف ة، جامعة محمد الصدی بن المنازعات ذات الطا اس ة الحقوق والعلوم الس ل ي الجزائر: بین النصوص والواقع، 
  .69، ص 2016نوفمبر  09و  08حیى، جیجل، یومي 
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م  ا التي عرضتعلى تح ن تأكیده من خلال مراجعة القضا م ه)، الأمر الذ  الطرف الآخر (المدّعى عل
ARPT ة فة القضائ ثیرا الوظ ه  ش حدث فیها أ اتفاق بین المتعاملین، مما یجعل هذا الاختصاص   .)61(ولم 

ة النزاعات عن طر ا ارا على ذلك، ففي حالة تسو ون خارج الاتفاق اعت ط ن م أمام سلطات الض لتح
لّي وتام لمظاهر الإرادة  ه  اب ش ه التشرع، فالمشرّع منح الاختصاص لهذه السلطات في ظل غ شیر إل الذ 

ة للأطراف ة السلطات الإدارة )62(المشتر . غیر أنّ هناك من یر أنّ دخول القطاعات التي تخضع لرقا
اللجوء  ة  م أمامها، فلا یلزم الأطراف بذلك على الاتفاق مرّة ثان التح اً  عد قبولاً ضمن المستقلة والتعامل فیها 

  . )63(إلیّها لاحقا
ار الجهة التي تفصل في النزاع القائم إنّ الأصل العام أنّ الأطراف المتنازعة لها الحرة المط لقة في اخت

اب الاتفاق على  م أمام السلطات الإدارة المستقلة، أو اللجوء للقضاء. إنّ غ بینها سواء من خلال طلب التح
مثّل المظهر الوحید لتقیید إرادة الأطراف في اللّجوء إلیها، بل الأمر یتعدّ  ط المستقلة لا  م سلطات الض تح

م.ذل   ك إلى التعیین المسب لأعضاء هیئة التح
  

ةالفرع الثاني:  م   التعیین المسب للهیئة التح
ة، حیث تسند للسلطة  م قاً لأعضاء الهیئة التح ط المستقلة تعییناً مس م أمام سلطات الض عرف التح

ة مهمة التعیین من ضمن الفئات المحددة قانوناً. تختلف ممارسة اختصا م من سلطة إلى التنفیذ ص التح
اً)، في حین تتولّى المهمة على اً (ثان ماً ذات عضها تح شهد  ، حیث  السلطات غرفٌ  اقي مستو  أخر

ة (أولاً) م   .تح
  

ة م م من قبل غرف تح   أولاً. التح
مي ُعرض  تُنشأ ل نزاع تح ة خاصّة تتولّى مهمّة الفصل في  م ط غرف تح ضمن سلطات الض

عها الخاص والدائم طا م التقلید )64(علیها، وتتّسم هذه الغرف  ة في التح م ، وهذا على خلاف الهیئة التح
ة والإدارة  مجرد الفصل في النزاع حسب قانون الاجراءات المدن   .)65(التي تنتهي مهمتها 

                                                            
(61)BERRI (Noureddine) ,op cit , p282. 
(62) ZOUAIMIA (Rachid), op cit , p145. 

، ص )63( ة مخلوف، مرجع ساب   .46اه
حث  صبرنة )64( ة لل م ة: الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارة المستقلة"، المجلة الأكاد ، "بین قضاء وإدارة قاض مزار

ة،المجلد   .423، ص 2017، العدد الأول، 15القانوني، جامعة  عبد الرحمان میرة، بجا
ة والإ 08/09من القانون رقم   1030/01المادة  )65( .المتضمن قانون الاجراءات المدن   دارة ، مرجع ساب
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م على مستو سلطتین هما: لجنة ط نصّ المشرّع على استحداث غرفة للتح  CREGوالغاز الكهراء ض
م.."،  133موجب المادة  ط مصلحة تدعى غرفة التح من قانون الكهراء والغاز: "تؤسس لد لجنة الض

م ولجنة ات تنظ م المنقولة : "تنشأ  51موجب المادة  COSOBومراقبتها  البورصة عمل من قانون بورصة الق
ة..." م ة وتح   ضمن اللجنة غرفة تأدیب

ة على مستو  134حددت المادة  م یلة الغرفة التح الكهراء والغاز تش  CREGمن القانون المتعل 
ع عینهم جم س وثلاثة أعضاء إضافیین  الطاقة بخمسة أعضاء: ثلاثة أعضاء من بینهم الرئ لّف  ا الوزر الم

فاءتهم  م  ح اب الأعضاء الدائمین)، یُختار هؤلاء الأعضاء  شارك الأعضاء الاضافیون إلاّ في حالة غ (لا 
اً). العدل (وزر العدل حافظ الأختام حال لّف  عیّنهما الوزر الم الإضافة إلى قاضیین    في مجال المنافسة، 

م ة والتح یلتها وفقاً لنص المادة  COSOBة لـ أما الغرفة التأدیب من قانون بورصة  51فقد حدّدت تش
م المنقولة عینهما  الق ان  ان من بین أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما، وقاض أرعة أعضاء: عضوان منتخ

س الـ    نفسه.   COSOBوزر العدل، على أن تعود رئاسة الغرفة لرئ
ن ملاحظته هنا هو تكرس ا م عة ما  عود لطب لتا الغرفتین، ولعلّ ذلك  لمشرّع للعنصر القضائي في 

ة  ه القضائ فة ش م، Quasi-juridictionnelالوظ التي تتولاّها والمتمثلة في فض النزاعات عن طر التح
ن تأكیده م اقي السلطات التي تت غیر أنّ هذا الأمر لا  اب التمثیل القضائي أمام  النظر لغ ل قاطع  ولّى ش

اً.  ما ذات   تح
  

م الذاتي  اً. التح   ثان
فة  صر وظ ط السمعي ال ة وسلطة ض ط البرد والاتصالات الإلكترون أسند المشرّع لكل من سلطة ض
ة  م ن أن تنشأ داخل القطاع، إذ تتولى هذه السلطات مهمة الفصل في النزاعات التح م ة النزاعات التي  لتسو

مهمة التي تعرض علیها دون  جهاز وأعضاء  إنشاء أ غرفة أو مصلحة خاصة بذلك، فتختص هذه السلطات 
ة النزاعات   .)66(تسو

صر  ط السمعي ال فاءتهم وخبرتهم )67(من تسعة أعضاء ARAتتكوّن سلطة ض ، یُختارون بناء على 
صر  ن غیر برلمانیین )68(في مجال السمعي ال الإضافة إلى عضو س الجمهورة خمسة منهم،  ، یختار رئ

                                                            
ة")66( ط الاقتصاد ة المنازعات أمام سلطات الض ة تسو ب، "خصوص ة المنازعات ، أمینة شو ات تسو الملتقى الوطني حول آل

حیى،  ة، جامعة محمد الصدی بن  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ع الاقتصاد في الجزائر: بین النصوص والواقع،  ذات الطا
  .48، ص 2016نوفمبر  09و  08جیجل، یومي 

.  04- 14من القانون رقم  55/4المادة  )67( ، مرجع ساب صر النشا السمعي ال   المتعل 
، القانون نفسه. 04- 14من القانون رقم  59و 57المادة  )68( صر النشا السمعي ال   المتعل 
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عین  س المجلس الشعبي الوطني. و ن غیر برلمانیین یختارهما رئ س مجلس الأمة، وعضو یختارهما رئ
موجب مرسوم رئاسي.  عا    الأعضاء جم

ة  ط البرد والاتصالات الإلكترون ة لسلطة ض النس لسها هو من یتولى مهمة ، فإنّ مجARPCEأما 
س الجمهورة بناء على  عینهم رئ س،  عة أعضاء من بینهم الرئ ل هذا الأخیر من س تش الفصل في النزاع، و

ة ة  والاقتصاد ة ،القانون س وفقا لكفاءتهم التقن ما فیهم الرئ ار الأعضاء    .)69(اقتراح من الوزر الأول، یتم اخت
  

ة خاصة إجراءات التحالفرع الثالث:    م محددة في نصوص قانون
موجب نصوص  م الذ تمارسه السلطات الإدارة المستقلة على نظام إجرائي خاص، محدّد  قوم التح
ة النزاعات أمامها من خلال  ة لتسو ة تفصیل ل سلطة مهمة وضع قواعد إجرائ ة خاصة، إذ تتولّى  قانون

م   .  )70(التنظ
م إلى عموما الإجراءات هذه تهدف مي الاختصاص ممارسة تنظ ط لسلطات التح  فحتى المستقلة، الض

ن ة من السلطة تتم ة الإجراءات أن تحدّد أولاً  یجب علیها، تعرض التي النزاعات تسو  على یجب التي القانون
واهم رفع تسهیل أجل من مراعاتها الأطراف ات السبل ذلك تحدّد ما أمامها، ش  الهیئة على تسهل التي والآل

ة ذاتها حدّ  في حث عمل   .)71(النزاع في للفصل ال
ة  ة واللاسلك ط البرد والاتصالات السلك ادرت إلى  ARPTتعدّ سلطة ض قا، السلطة الوحیدة التي  سا

ة النزاعات من  م و تسو ة لاختصاص التح م أمامها، حیث عرفت ممارسة فعل التح م خاص  وضع تنظ
ا خاصا  ا التي رفعت أمامها وفصل فیها مجلس السلطة، وقد أرست هذه الأخیرة نظاما تفصیل خلال القضا

موج م أمامها  ة المتّعة خلال )72(ب قرار صادر عن مجلسهاالنظام القانوني للتح حدّد القواعد الإجرائ  ،
ه، وهنا  ة تنفیذ القرار الفاصل في النزاع وطرق الطعن ف ة من رفع الدعو إلى غا ممارسة هذا الاختصاص بدا

ة الجدید م لایزال سار المفعول في ظل قانون البرد والاتصالات الإلكترون موجب  نشیر إلى أن هذا التنظ
قى  04-18من القانون رقم  189المادة  ة التي تنصّ على:"...غیر أنّه ت البرد والاتصالات الإلكترون المتعل 

ة للقانون رقم  ق ام النصوص التطب ور 2000أوت سنة  05المؤرخ في  03-2000أح ، المعدل والمتمم والمذ
ة  م ة صدور النصوص التنظ   المتخذة لتطبی هذا القانون."أعلاه، سارة المفعول إلى غا

                                                            
.المحدد للقواعد العامة للبرد والاتص 04-18من القانون رقم  20المادة  )69( ة، مرجع ساب   الات الإلكترون
.  01-02من القانون رقم 136المادة  )70( الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم، مرجع ساب  المتعل 
، ص  )71( ة مخلوف، مرجع ساب   . 72اه
سلطة 21/03/2016المؤرخ في  2016/أ خ/ر م/س ض ب م/37قرار المجلس رقم  )72( م الخاص  ، یتضمن نظام التح

ة. ة واللاسلك ط للبرد والمواصلات السلك  الض
https://www.arpce.dz/ar/doc/reg/dec/2016/DEC_N37_21_03_2016.pdf (11/01/2020. 12 :25) 
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 : اقي الهیئات الأخر حدد  ARAأو  COSOB ،CREGأمّا  م  سنّ أ تنظ ادر إلى حدّ الآن  فلم ت
اب هذا  م، مما یدعو إلى التساؤل حول أس عة أمامها عند ممارستها لاختصاص التح ة المتّ القواعد الإجرائ

عة في حال م أمامها؟ الـتأخیر، وما هي الإجراءات المت   ة وقوع نزاع وطلب أحد المتعاملین التح
ة، واعتمادا على  ة واللاسلك ط البرد والمواصلات السلك سلطة ض م الخاص  اسا على نظام التح ق
ص أهمّ الاجراءات  ن تلخ م ط،  م المسندة لسلطات الض فة التح ة المتعلقة بوظ مختلف النصوص القانون

عة في حالة التح   م على النحو الآتي: المتّ
ة رفع دعو  - مثا ه المدّعي وهو  قوم  م أول إجراء  طلب التح ط  ، لتنظر هذه )73(عدّ إخطار سلطة الض

ة.    الأخیرة في الطلب للتأكد من أنّ موضوع م  النزاع یدخل في إطار ممارستها لاختصاصاتها التح
حث والتحر من خلال إجراء  - عد ذلك مرحلة ال ة لجمع المعلومات والأدلة الضرورة تأتي  التحقی في القض

ط من البتّ في النزاع المعروض علیها. ن سلطة الض  التي تم
  وأخیرا مرحلة عقد جلسة یتخذ فیها القرار الفاصل في النزاع.  -

ط، والت م الذ تمارسه سلطات الض ة التح د على خصوص ات من شأنها أن تؤ ن القول أنّ هذه المعط ي م
  تتضح أكثر من خلال دراسة مجال ممارسة هذا الاختصاص، موضوع المطلب الموالي.

  
ة المستقلةالمطلب الثاني:  م أمام السلطات الإدار   مجال التح

م أمام السلطات الإدارة المستقلة الهدف منها تحدید مجال تدخّل السلطة  وضع المشرع حدوداً للتح
مي  ذلك عرف مجال الاختصاص التح طه. و ن أن تثور داخل القطاع الذ تتولى ض م لفضّ النزاعات التي 

ما أضفى  ة على طرق أمام السلطات الإدارة المستقلة جملة من القیود (الفرع الأول)،  نوعا من الخصوص
مي الفاصل في النزاع (الفرع الثاني).   الطعن في القرار التح

  
ة المستقلةالفرع الأول:  مي أمام السلطات الإدار   القیود المحدّدة لمجال الاختصاص التح

مي أمام السلطات الإدارة المستقلة في قیدین:  أحدهما تتجلّى القیود المحدّدة لمجال الاختصاص التح
ا).  موضوع النزاع المعروض علیها (ثان أطراف النزاع (أولا)، والآخر   یتعل 

 
  
  

                                                            
ه  )73( م  37/2016المادة الأولى من القرار رقم  موجبالإخطار منصوص عل ، مرجع ARPTالمتضمن النظام الخاص لتح

. المادة  الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم، مرجع  01-02من القانون رقم  133ساب .المتعل    ساب



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

28 
 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 

- 9ص ص. ، "تسوية النزاعاتبختصاص السلطات الإدارية المستقلة عليوش كمال قربوع، "العلايمية فاطمة، 

31.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  أولا. أطراف النزاع
م السلطات الإدارة المستقلة حصرا، الأطراف التي لها الح في الإخطار  حدّدت القوانین المتعلقة بتح

ستند تحدید الأطراف المتنازعة على الفاعلین م، حیث  النظر إلى  وطلب التح ة، وهذا  في القطاعات المعن
ل قطاع. ة  عة وخصوص   طب

ة إخطار سلطة  ع من دائرة الأشخاص التي لها صلاح انا إلى التوس في هذا الإطار، یتجّه المشرع أح
م أمامها طلب التح ط  صر )74(الض ط السمعي ال ات ARA، وهو ما تشهده سلطة ض ، التي تنظر في طل

م  هالتح   . )75(المقدّمة من طرف المتعاملین داخل القطاع والمستغلین له وحتى مستعمل
ما هو الحال  عرض النزاع أمامها،  ، فتعرف حصرا للأطراف المخوّل لها  اقي السلطات الأخر أمّا 

ة لـ  ة إدارة بورصة COSOBالنس ین شر ات البورصة، أو بینهم و م التي تتدخّل فقط بین الوسطاء في عمل الق
السحب في البورصة ات المصدرة للأسهم، أو الآمرن  فهي تفصل فقط في  CREG، أمّا )76(المنقولة، أو الشر

م المقدمة من طرف المتعاملین في قطاع الكهراء والغاز دون سواهم ات التح ة لـ )77(طل النس ، ذات الأمر 
ARPCE م في النزاعات التي تنشأ بین المت التح عاملین فقط عندما یتعل الأمر بتقاسم المنشآت التي تختص 

ة.  105و 104وفقا لنصوص المواد    من قانون البرد والاتصالات الإلكترون
ة، یخص   ط من أجل فض النزاعات التي تنشأ بین الفاعلین في القطاعات المعن إنّ تدخل سلطات الض

الو  ة المتعلقة  موجب النصوص القانون ة.موضوعات محددة سلفا  م فة التح  ظ
  

ا. تحدید موضوع النزاع    ثان
عة  عا لطب ، ت ط من سلطة إلى أخر تختلف طرقة تحدید موضوع النزاعات التي تنظر فیها سلطات الض
ط من أجل إعادة التوازن في  ة تنظر فیها سلطات الض ن القول أنّها في مجملها نزاعات تقن م ل قطاع، لكن 

ل فعّا ش مه  ل قطاع، مع ضمان حسن سیره وتنظ   ل.  العلاقة بین الفاعلین في 
ع عام، إذ تشیر المادة  طا صر  من  52/1یتّسم تحدید موضوع النزاع في قطاعات البورصة والسمعي ال

ل نزاع تقني ناتج عن تفسیر  النظر في  ة  م ة والتح م المنقولة إلى اختصاص الغرفة التأدیب قانون بورصة الق
م وسیر البورصة، أما سل صر وفقا لنص المادة القوانین واللوائح السارة على تنظ ط السمعي ال  55/1طة الض

ل نزاع ینشأ بین المستغلین لخدمة  الفصل في  ، فإنّها تختصّ  صر من القانون المتعل بنشا السمعي ال
 . صر من جهة، أو بین المستغلّین والمستعملین من جهة أخر   الاتصال السمعي ال

                                                            
، ص )74( ة: الاختصاص التنازعي للسلطات الإدارة المستقلة"، مرجع ساب ، "بین قضاء وإدارة قاض    424صبرنة مزار
.  04-14من القانون رقم  55المادة  )75( ، مرجع ساب صر النشا السمعي ال   المتعل 
. 10-93من المرسوم التشرعي رقم  52المادة  )76( م المنقولة المعدل والمتمم، مرجع ساب   المتعل ببورصة الق
. 01-02من القانون رقم  133المادة  )77( الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات المعدل والمتمم، مرجع ساب   المتعل 
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ط الكهراء وا ة للجنة ض م ل الخلافات التي تنشأ بین أما الغرفة التح النظر في  لغاز، فإنّها تختص 
ة الحقوق والالتزامات التعاقد   . )78(المتعاملین ماعدا تلك المتعلقة 

ط  13قدمت المادة  ة القاعدة العامة لاختصاص سلطة الض من قانون البرد والاتصالات الإلكترون
ع محددة تت ة النزاعات بین المتعاملین في مواض التوصیل البیني، النفاذ، تقاسم المنشآت والتجوال بتسو عل 

م الذ  105و 104الوطني، في حین حدّدت المادتان  ة موضوع التح من قانون البرد والاتصالات الإلكترون
ما تبینه  ان هذا التقاسم اتفاقي  ط: یتعل الموضوع بتقاسم المنشآت بین المتعاملین سواء  ه سلطة الض تنظر ف

ارات المصلحة العامة وفقا لنص المادة 104دة الما ط لاعت ، 105، أو تقاسم للمنشآت تفرضه سلطة الض
ط، فأ نزاع من شأنه أن یثور بین المتعاملین حول  م سلطة الض لا النوعین لتح فالمشرع الجزائر أخضع 

ط. م سلطة الض   موضع تقاسم المنشآت فإنّه یخضع لتح
ة الممنوحة للسلطات الإدارة المستقلة، والتي تبیّن هذه الشرو محدود م فة التح ة الوظ ة وخصوصّ

م الفاصل في النزاع.  ن تأكیدها بوضوح من خلال التعرّض لطرق الطعن في قرار التح   م
  

ة الفاصلة في النزاعالفرع الثاني:  م   تفاوت طرق الطعن في القرارات التح
ة ـ في الأص م ام التح ةتنفذ الأح م )79(ل العام ـ طواع ، وفي حالة امتناع الطرف الذ صدر ضده ح

اللجوء إلى القضاء، وطلب التنفیذ الجبر  ة والإدارة  قوم الطرف الآخر وفقاً لقانون الاجراءات المدن م،  التح
مة المختصة، في حین تمتاز القرارات الصادرة عن السلطات  ة من المح غة التنفیذ عن طر طلب الص

ة التنفیذالإدارة المستقلة  أنّها ذات ة  م فة التح ة ممارستها للوظ غها )80(مناس مجرد تبل اشرة  ، أ أنّها تنفذ م
ون للطعن القضائي أثر موقف لتنفیذها. الأمر، ولا    للمعني 

ام  1034و 1033حدّدت المادتان  ة والإدارة طرق الطعن في الأح من قانون الاجراءات المدن
ة، لتكون بذل م ك قابلة للطعن القضائي عن طر الاستئناف والنقض. أمّا القرارات الصادرة عن سلطات التح

 : ة الطعن فیها من سلطة إلى أخر ان م، فتختلف إم ط المستقلة في مجال التح   الض
ة الطعن  - ان صفة عامة، إلى إم ة  ط البرد والاتصالات الإلكترون تخضع القرارات الصادرة عن سلطة ض

ون للطعن أثر موقف لتنفیذها وفقا لنصّ المادة فیها أم غها، ولا  ام مجلس الدولة في أجل شهر من تارخ تبل
اق  04-18من القانون رقم  22 ة، وفي ذات الس البرد والاتصالات الإلكترون المحدّد للقواعد العامة المتعلقة 

                                                            
  .نفسه، مرجع  01-02من القانون رقم  133المادة )78(
عة، )79( عة الرا اعة والنشر والتوزع، سوق أهراس، الط م التجار الدّولي في الجزائر، بوساحة للط مال قروع علیوش، التح

 .193، ص 2017
ة على:"  01-02من القانون رقم 137تنص المادة )80( هذه الصفة، فهي واج م غیر قابلة للطعن فیها .و قرارات غرفة التح

  ."التنفیذ
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سلطة ض 19تشیر المادة  م الخاص  ن من القرار المتضمن نظام التح م ط البرد والاتصالات إلى أنّه 
ة من أجل تنفیذ قراراته. غرامة تهدید  للمجلس النط 

رّس قانونا،  - صر م ط السمعي ال ة الصادرة عن سلطة ض م ة الطعن القضائي ضد القرارات التح ان إم
النشا السمعي المتعل  04-14من القانون رقم  88حیث تقبل الطعن أمام مجلس الدولة حسب نصّ المادة 

ه. ، على أن تكون الآجال والإجراءات حسب التشرع المعمول  صر  ال
موجب المادة  - من  137في حین أنّ القرارات الصادرة عن لجنة الكهراء والغاز، نصّ المشرع صراحة 

ة القرارات  01- 02القانون رقم  الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، على عدم قابل الصادرة عن المتعل 
م لـ   للطعن.CREGغرفة التح

ة الصادرة عن  - م ة إعمال الطعن القضائي  COSOBبینمّا القرارات التح ان ت المشرع عن إم فقد س
الإلغاء أمام مجلس  ضدّها، ة الصادرة عن ذات الغرفة والتي تقبل الطعن  على خلاف القرارات التأدیب
النظر - .)81(الدولة م أمر یثیر الجدل، وهذا  فة التح ممارسة وظ إنّ إقرار المشرع للسلطات الإدارة المستقلة 

ة والإدارة، خاصة ما  موجب قانون الاجراءات المدن م  ة التي أرساها التشرع للتح ادئ الأساس إلى افتقاره للم
الجانب الاتفاقي للأطراف المتنازعة ة لنزاعات تتعل ، فهذا الا)82(تعل منها  قة الأمر هو تسو ختصاص في حق

ط من  ین سلطة الض ة المفتوحة للمنافسة من خلال تم ط للقطاعات الاقتصاد ممارسة مهمة الض أساسا 
طه ل مرن، سرع، وفعال لإیجاد حلول للنزاعات التي تنشأ داخل القطاع الذ تتولى مهمة ض ش  .)83(التدخل 

  
  خاتمة

ة ا ط تمثل سلطة تسو لنزاعات الأداة المثلى التي تسمح للسلطات الإدارة المستقلة بتجسید أهداف الض
ع المنافسة النزهة مع ضمان النفاذ  ة وتشج الأساس إلى ضمان فعل رة تهدف  صورة فعالة، فهي ف الاقتصاد 

رّس القانون  ة، وقد  ة داخل القطاعات المعن الجزائر هذا العادل للجمهور وصولهم إلى البنى التحت
ط البرد  استثناء سلطة ض اینة من قطاع إلى آخر، لكن  طرقة مت الاختصاص على مستو أرعة هیئات 

ة ( م دقی لهذا الاختصاص خاصة في  ARPTوالاتصالات الإلكترون اقي السلطات تفتقر لتنظ قاً) لا تزال  سا
  ظل عدم تفعیله.

                                                            
. 10-93من المرسوم التشرعي رقم  57 المادة)81( م المنقولة المعدل والمتمم، مرجع ساب   المتعل ببورصة الق

(82) FRISON- ROCHE (Marie- Anne), « Le pouvoir du régulateur de régler les différends. Entre 
office de régulation et office juridictionnel civil », op cit , p 225. 
(83) Ibid. 
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ة النزاعات إلى محاولة إیجاد حلول غیر مألوفة  تسعى السلطات الإدارة المستقلة من خلال فة تسو وظ
ه  فتقد إل ة، الأمر الذ  ة والاقتصاد ا من الخبرة التقن في القانون التقلید للردّ على نزاعات تتطلّب قدرا عال

ة. الخبرة القضائ   القاضي العاد في هذا المجال حتى من خلال الاستعانة 
ة النزاعات  فة تسو م إنّ وظ قترب إلى تح م أو  ع التقني للتح فتقد في مقوماته للطا م  تتأرجح بین تح

ة ة. ممّا یجعل تسو ط ة تتطلّبها ضرورة ض ، وسلطة الفصل في نزاعات تقن ار  مجال في النزاعات إج
ن القضائي، أ ما والعمل الإدار  العمل بین "یجمع هجیناً  "عملاً  المستقلة الإدارة السلطات  العمل وصفه م

ه نتیجة "ش .  المجال في الدولة دور في للتحوّل القضائي"، وهذا    الاقتصاد
ه، نوصي بـ:   وعل

ستوجب سدّه لتحقی  - ا  م شّل فراغا تنظ مات دون إصدارها، وهو ما  الإحالة على التنظ عدم الاكتفاء 
ة، وتوحید عمل السلطات الا م ة والتنظ ن إطار قانوني انسجام بین النصوص القانون دارة المستقلة لتكو

ة النزاعات. مي عام منظّم لاختصاصها في تسو   وتنظ
 
 


